(75) الشريعة على فهم مَنْ؟ 


يحال في موضوعات التنازع في القضايا المعاصرة إلى الشريعة» فهي مرجعية 
حاكمة للمسلمين يسلمون بها وينقادون إليهاء وفي هذا السياق يأتي اعتراض شهير 
على هذا الأصل يقول: الشريعة على فهم من؟ 

ويعني هذا الاعتراض أن هناك تفسيرات مختلفة واتجاهات متباينة في فهم 
الشريعة» فعلى أي فهم تريدنا أن نحتكم؟ 

وقد يعبر بعضهم عن هذه الإشكالية بقوله: نحن أمام إسلامات متعددة» فأي 
إسلام نطبق؟ 

وبطبيعة الحال فإن هذا السؤال لا يقصد في الحقيقة إلى شق طريق البحث 
لوصول إلى المرجعية الحقة حتى تكون هي الحكم. وإنما يقصد للتشكيك في 
أصل هذه الإحالة على الشريعة. بذريعة أنك تحيلنا إلى شيء غير معروف» ويتضمن 
تفسيرات متباينة» فلا يمكن أن يكون هو الحكم والفيصل. 

تعتمد هذه المقولة إذا على إسقاط حجية الشيء بسبب وجود اختلاف فيه. 

وهذا معنى فاسد مدرك بالدليل العقلي القطعي: فإن وجود الاختلاف في أي 
شيء لا يلغي وجوده ولا حجيته ولا مكانته. وإنما يوجب البحث عن الطريق الصحيح 
للتعامل مع هذا الاختلاف. 

فإذا تنازع الناس في الله سبحانه وتعالى وصفاته وتباينوا إلى مدارس واتجاهات 
شتىء فهذا لا يعني أن الذات الإلهية لم تعد موجودة. أو أن صفاته غير معلومة. بل 


لا 
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يجب البحث في هذا الاختلاف عن القول الحق في ذات الله تعالى وصفاته. وهذا 
باتفاق المختلفين جميعاً. 

وإذا تنازع الناس في أي الأديان هو الدين الحق, فلا يعني أن الأديان كلها لم تعد 
طريقا”موصلا إلى الله بل الواجب أن يسعى الشخص للبحث عن الدين الحق. وكل 
أصحاب دين يرى وجوب هذاء فالمتنازعون متفقون على وجوب اختيار الحق في 
ذلك لآن تنيب التق وإؤالت يديب وجود لاف فيه معن فابد لا تقبله: المقول 
الصحيحة والفطرة المستقيمة. 

وهذا المعنى العقلي مدرك بداهة حتى فيما يتعلق بمعيشة الناس وحياتهم: فإن 
الناس يختلفون في أمور كثيرة» ويتنازعون في قضايا مختلفة» والحكم بينهم عند النزاع 
هو البحث عن الحجة والبرهان والدليل الموصل إلى الحقء لا تجد أحدا يستدل على 
وجود خلاف في أمر على إلغاء اعتباره» فإذا اختلفوا في حق مالي معين ذهبوا إلى 
القضاء ليفصل 50 المالك الحقيقي. ولن يفكر أحد أن اختلافهم في ملكيته 
دليل على الشك في وجود مالك حقيقي له! وقل الأمر نفسه في كل شأن حياتي يتعلق 
بالإنسان. كزواج أو شراء سيارة أو بناء مسكن أو اختيار جامعة أو تخصص أو غير 
ذلك. فإذا استشار الشخص الناس واختلفوا عليه في هذه الملفات سعى للتوصل إلى 
الخيار الذي يكون أقرب إلى الحق والصواب. 

وهذا المعنى العقلي. الذي يسهل إدراكه هناء يدركه أيضاً أصحاب هذه المقولة 
أنفسهم. فهم لا يستعملون الخلاف لإسقاط حجية الأصل إلا مع الشريعة فقطء 
وإلا فهم مدركون أن الخلاف موجود في الاتجاهات والمذاهب الفكرية» فلو طبقوا 
قاعدتهم النظرية هذه لسقط الاعتبار لكل هذه المفاهيم. ولن يبقى في أيدينا حرية ولا 
عدالة ولا ديمقراطية ولا حقوق إنسان. ولا أي شيء آخرء لأن الخلاف واقع في هذه 
المفاهيم جميعاً. لكنهم يدركون أن وقوع الخلاف لا يزيل حقيقتين قطعيتين بدهيتين: 


مك 
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الحقيقة الأولى: أن ثم قدراً مشتركاً متفقاً عليه ليس محل خلاف. 

الحقيقة الثانية: أن الحكم عند الخلاف إلى الحجة والدليل الموصل إلى الحق» 
ولا يلغي الخلافٌ وجودٌ الحق نفسه. 

إذاء قول القائل: (الشريعة على فهم من؟) اعتراض قائم على خاطر ضعيف لا 
يمكن أن يصمد أمام نظر عقلي صحيح. 

يبقى السؤال المشروع في: كيفية التعامل مع الاختلاف الموجود في مفهوم 
الشريعة؟ 

فسؤال (الشريعة على فهم من؟) لا يسيغ إسقاط مرجعية الشريعة, ولا يُجوّز ترك 
الدعوة إلى تحكيمهاء أو إلزام الجميع بهاء وخضوع الناس لها. 

إنما يقتضي الإجابة عن كيفية التعامل مع هذه الاختلافات للوصول إلى الحق. 

وهذا سؤال مشروع.ء والجواب عنه ببيان أربع قواعد: 

القاعدة الأولئ: أن أحكام الشريعة علئ درجات في مرتبة الجزم بها: 

المرتبة الأولى: الأحكام القطعية: وهي التي دلت عليها دلائل ظاهرة بيّنة لا 
يشك فيها من عرفهاء فإذا كان العلم بها شائعا بين طبقات المسلمين جميعاء فهي من 
المعلوم من دين الإسلام بالضرورة» كاعتقاد وجوب الصلاة. والزكاة. وتحريم الزناء 
والخمر. أما إن كانت تخفى على كثير من المسلمين» ككثير من موارد الإجماع بين 
العلماء. فالجهل بها لا ينزع عنها وصف القطعية» لظهور أدلتها وإحكامهاء ككثير من 
أحكام العبادات والبيوع والمواريث وغير ذلك. 


المرتبة الثانية: الأحكام الظنية: وهي التي دلت عليها دلائل لكنها لم تصل إلى حد 


"51 


الشريعة على فهم مَنْ؟ 


القطع. وهذه الأحكام قد تكون محل إجماع بين العلماء. فإجماعهم يرفع مشروعية 
الخلاف فيهاء وقد لا تكون كذلك بل مسائل خلافية. فإن كان الخلاف معتبرا فهو 
الداخل في الاجتهاد السائغ. وإلا كان خلافاً غير معتبر وغير سائغ. 

إذا تبيّن هذاء فالدعوة إلى الشريعة يجب أن تستحضر هذه المراتبء فالخلاف 
واقع في بعض الدرجة الثانية فقط. وهو ما لم تقم عليه أدلة قطعية ولم يكن موضع 
إجماع. ولهذا فمبدأ تحكيم الشريعة هو في الحقيقة من الدرجة القطعية التي ليس 
فيها أي خلاف. فسؤال (على فهم من؟) يجب أن يكون واعياً أن اختلاف الأفهام في 
التزيعة لايؤتر على السليم لهذا الميذا السك اذهو بل مطن عليه قتع ل 
خفي عليه بعض الأحكام التفصيلية» أو لم يعرف الجواب عن كيفية تطبيق الشريعة 
في بعض القضايا؛ فيجب أن يحافظ على مبدأ تحكيم الشريعة فلا ينقضه لاحتمال 
سؤال لم يحسن الجواب عنه. وهذه قضية منهجية ضرورية يجب العناية بهاء فلا 
يكون التشكيك في جزئيات معينة سبباً لنقض أصول محكمة. 

القاعدة الثانية: وجود منهج موضوعي للتعامل مع الخلاف داخل الشريعة: 

فوجود خلاف في الأحكام الشرعية لا يعني أن كل خلاف مقبولء. بل ثم منهجية 
علمية موضوعية منضبطة يجب الانطلاق منها في النظر في أحكام الشريعة» وهذه 
المنهجية متف عليها وليست محل خلافء فوجود خلاف لا يعني أن كل نظر مخالف 
معتبر شرعاء بل لا بد من سلوك المنهج المعتبر في النظر وتوليد الأقوال» وهو منهج 
الاجتهاد الشرعي القائم على العلم بالكتاب والسنة. ومعرفة الواقع. ومعرفة مقاصد 
الشريعة ومآلات تطبيق الأحكام. فأي فهم لا يسير على منهج موضوعي لا يعتد 
بخلافه لمجرد أنه قد خالف. 
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القاعدة الثالثة: أن الخطأ في الاجتهاد يُحتمل مع التسليم بالأصل الشرعي: 


إذا تبيّن وجود مراتب في أحكام الشريعة» ووجود منهج شرعي في النظر 
للأحكام. فإن هذا يقتضي وقوع أخطاء في الخلاف» وهذا الخطأ قد يكون سائغا في 
مرتبة الأحكام الاجتهادية التي ليس فيها نص ظاهر لا معارض له. وقد يكون غير 

تغ في الأحكام القطعية والمتفق عليهاء والحكم على الخلاف بأنه غير سائغ لا 
يعني تفسيق المخالف ولا تأثيمه» وإنما هو حكمٌ على المسألة بحسب دلائلهاء وأما 
اجدهن و يذل غانة ومع تا خس ول يكلف الله نفنا الأوسعها: 

بل حتى لو تجاوز الخطأ هذا الحد. فوقع الشخص في مخالفة لقطعي. أو لم يكن 
معذورا؛ فإن هذا تقصير منه. ويحاسب عليه بقدر ما فرط. لكنه على كل حال أحسن 
حالاً بكثير ممن نقض الأصل الشرعي بالكلية. وهذا يؤكد خطورة التفريط في الأصل 
بسبب وجود خلافء وأن يتفطن المسلم من خطورة التهوين في أصل التحاكم إلى 
الشريعة» والرجوع إليها بسبب وجود اختلاف في بعض أحكامها. 


القاعدة الرابعة: أن تحكيم الشريعة علئ الواقع يحتمل مساحة أكبر من 
الاجتهاد: 


فتطبيق الشريعة في واقع معين يفرض مراعاة مؤئرات جديدة تتعلق بالقدرة 
والإمكان» والمصالح والمفاسد المترتبة» وتغير الأعراف وغيرها.. وهذه عوامل 
مؤثرة في تحكيم الشريعة» وهي توسع من مساحة الاجتهاد المتعلق بهذا الواقع, إذ 
عمل الفقيه هنا مركب من مسألتين: نظر في الأدلة الشرعية لاستنباط الحكم الشرعيء 
وهي مساحة قد يقع فيها بعض الخلاف؛ وتنزيل للحكم الشرعي المستنبط على 
الواقع» وهي مساحة أخرى قد يقع فيها الخلاف أيضاء وهو ما يفسر توسع دائرة 
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الخلاف عند تنزيل الأحكام على الواقع» إذ نحن أمام مساحتين يمكن أن يقع فيهما 
الخلاف. 

والمهم هو إدراك أن اتساع الخلاف هنا يجب أن لا يمس أصل الرجوع إلى 
الشريعة أو يطعن فيه» فإذا وجد الشخص خلافاً متبايناً في هذه المنطقة فلا يجوز أن 
يهون بسببه من أصل الرجوع إلى الشريعة؛ لأن الخلاف في تحكيم الشريعة في واقع 
معين هو درجة أخرى من الرجوع إلى الشريعة» فخلافهم في تطبيق الشريعة في واقع 
معين لا يعني اختلافهم في أصل تحكيم الشريعة. وبناءً عليه فكون الشريعة حاكمة 
على الواقع ليس محل خلاف. وإنما الخلاف في شروط الواقع وطبيعته. وتنزيل ما 
يناسبه من أحكام شرعية» وهو يحتمل مساحة كبيرة للاجتهاد السائغ. 

والخلاصة أن مقولة (على شريعة من؟) ذات أثر سلبي في التهوين من مرجعية 
الشريعة في نفوس بعض الناسء فهو مسلم ويرى أن الشريعة حاكمة ولا يحمل في 
قلبه رفضاً لهاء لكنه يجد الاختلاف مشكلاً عليه» فقد يكون هذا سبباً لعدم الاعتداد 
بمرجعية الشريعة عملياً ولو كان يؤمن بها نظرياًء وهذا مدخل خطر يؤثر في فكر 
المسلم وقلبه. والواجب أن يكون واعيا بهذاء فوجود اختلاف في شيء لا يلغي 
حجيته. فالشريعة حجة ولو وقع خلاف فيهاء إذ الخلاف ليس واقعا في كل الشريعة 
وإنما في بعض أحكامهاء وهذا الخلاف محكوم بمنهج علمي في النظر في كيفية 
التعامل معه. ولو جهل المسلم كل هذا واكتفى بالتسليم بأصل حاكمية الشرع ولو 
خفيت عليه التفصيلات. فهو متمسك بأصل لا يجوز أن يُنقض بسبب تشكيك في 
جزئيات لا يحسن المسلم الجواب عنها. 


اينف 


(1) الشريعة لم تأت بنظام سياسي محدد 


تُمثّل هذه المقولة مقدّمة يتوهم أصحابها أنها مسلّمة ولا تستدعي كبير نظر أو 
تأمل» وينطلق بعدها في ترتيب عدد من النتائج. وقبل الخوض في مناقشة أي نتيجة 
من نتائج هذه المقولة» من المهم أن نحرر المقصود من هذه الكلمة (نظام سياسي 
محدد). إذ هي تتسم بقدر من الإجمال يستدعي أن تعالج بقدر من التفصيل. 

فالنظام السياسي المحدد يحتمل أحد معنيّين: 

المعنى الأول: الجوانب التفصيلية في كيفية إدارة شؤون الدولة» وتوزيع المهام 
والصلاحيات» وما يحقق المصالح المعيشية للناس في أي نظام سياسي معاصرء وما 
تقتضيه طبيعة العصر من التعامل مع مستجدات كثيرة وأدوات حديثة لم تكن موجودة 
من قبل فيقصد القائل بهذا أن الشريعة لم توجب علينا أموراً تفصيلية في هذه القضايا 
الإجرائية يلزمنا التقيد بهاء كما أنها قد تركت هذا كله لأصل الإباحة والعفو. ويمكن 
أن نسمي هذا المعنى بالدائرة المفوضة من السياسة الشرعية» بمعنى المجال السياسي 
الذي فوضت الشريعة الناسّ لوضع ما يحقق المصلحة من أنظمة وتشريعات. 

وهذا المعنى صحيح. فالسياسة الموافقة للشريعة ليست هي السياسة التي جاءت 
الشريعة بالنص عليهاء بل كل سياسة تحقق مصالح الناس وتدفع عنهم المفاسد هي 
سياسة شرعية وإن لم ينص عليها في الشرع ما دام أنها لم تخالف الشريعة. 

المعنى الثاني: أن الشريعة لم تأت بشيء على مستوى القوانين والأحكام 
التشريعية في الجانب السياسيء فلا تتعلق أحكام الشريعة وحدودها ومقاصدها 
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بالنظام السياسيء ولا يلزمنا السعي إلى التفتيش في نصوص الشريعة عن شيء يتعلق 
بهذا الفضاء. 

وهذا غلط ظاهرء فأحكام الشريعة شاملة لكل شؤون الحياة» وليست قاصرة 
على تنظيم شأن المسلم في علاقته بربه فقطء حتى يقال إنها لم تأت بشيء يتعلق 
بالنظام السياسيء بل الشريعة نظام يصوغ علاقة المسلم بربه. وعلاقته بنفسه. وعلاقته 
بالآخرين» وعلاقته بكل شيء حوله. كما يصوغ المجتمع المسلمء ويحدد واجباته. 
ومحرماته. 

فالشريعة راعت في كل مجال طبيعته وما يحقق مصلحته؛ فالجانب السياسي 
لكوتة: يتن مالا واسعا للمتقيرات ويتائر بالظروفالطازقة ورتقين يتغيزات 
الزمان والمكان وتزاحم المصالح والمفاسد. وسّعت له الشريعة في جانب الإباحة 
فأصبحت هي المساحة الأعظم في هذا الباب» فكل تصرف سياسي لا يخالف 
الشريعة هو تصرف شرعي ما دام محققاً للمصلحة:؛ غير أن هذا لا يعني أن الشريعة لا 
تفرض في الجانب السياسي أي أحكام أو حدود, بل في الشريعة جملة من الأحكام 
والتشريعات المتعلقة بالنظام السياسي يجب الالتزام بها كما يجب على المسلم أن 
يلتزم بأحكام الإسلام في عباداته ومعاملاته وأنكحته وغيرهاء ولاافرق بين باب وباب 
في وجوب الالتزام بالشرع وضرورته. 

فهذا اللون من السياسة الشرعية هو من قبيل السياسة المنصوصة. وهي ما جاء في 
الإسلام نفسه من أحكام وتشريعات تنظم الحياة السياسية» ودائرة السياسة المنصوصة 
هي التي تتكامل مع دائرة السياسة المفوضة لتشكل لنا ما يعرف بالسياسة الشرعية. 

وبهذا يتضح أن القول بأنه لا وجود في الإسلام لأي تشريعات تتصل بالنظام 
السياسي هو تعبير عن العلمانية لكن بلفظ جديد. ودخول لها من مسلك آخرء 


نلف 


فالعلمانية تعني عزل الدين عن التأثير في القوانين والنظم حتى يبقى علاقة فردية لا 
شأن له بالنظام العام» وحين تحكم على النظام السياسي كله بأن الشريعة لم تأت فيه 
بشيء» وإنما الأمر كله راجع إلى اجتهاد البشر؛ فهذا مبني على فلسفة العلمانية في 
إقصاء الدين عن المرجعية والتأثير في النظم. فبدلاً من التعبير عن رفض الشريعة 
بشكل مباشر وصريح كما هو الواقع في الخطابات العلمانية المباشرة» يتم الالتفاف 
عليها بمثل هذه الطريقة. 

ومثل هذا الخطاب ينم عن مكابرة لجملة من الحقائق المتعلقة بواقع دين 
الإسلام فالأحكام الشرعية المتعلقة بأنظمة الدولة كثيرة جدأء وهي تتضمن واجبات 
وحدوداً ومحرمات يلزم التقيد بهاء ويمنع من تجاوزهاء ويلزم أي نظام سياسي 
يتخذ الإسلام مرجعية أن يحافظ عليهاء فمن أطلق القول بأن الإسلام لا يشتمل 
على نظام سياسي محدد وهو يقصد الجانب الإجرائي» فهو مصيب في المعنى وإن 
كان لفظه موهماء وأما الاستمرار بنفي صلة الشريعة بالسياسة مع ظهور مثل هذه 
الأحكام الشرعية التفصيلية المتعلقة بهذا الفضاءء فهو من العناد في إخفاء الحقائق» 
فالأحكام الشرعية فيها بيّنة» وليس أمام المسلم معها إلا أن يقول ما أمره الله به: 
طإِنَّما كان قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إذَا دُعُوا إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْتَهُمْ أن يَفُولُوا سَمِعْنَا وَأْطعْتا» 
[النور: ١‏ ظومًا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إذَا قَضَى النّه وَرَسُولَه أَمرًا أن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَهُ مِنْ 
أَمْرِهِمْ » [الأحزاب: 77]. 

ويجب أن يكون المسلم المعاصر واعيا من تسلل المفاهيم العلمانية وتسربها 
عبر أوعية جديدة. فالعلمانية فكرة مركزية صلبة يمكن أن تتسلل عبر صيغ كثيرة» 
فوعي المسلم بجوهر الفكرة العلمانية يقوي في نفسه ضمانة الكشف عنها مهما تغير 
لبوسها. 


تحلف 


الشريعة لم تأت بنظام سياسي محدد 


تأتي هنا مقولة مساندة تقول: إن الشريعة لم تأت في النظام السياسي إلا بمبادئ 
وقواعد كلية عامة» كالعدل والشورى ونحو هذه القيم العلياء وأما بقية الأحكام فهي 
مصلحية تراعي تغير الزمان والمكان. وطبيعة الاختلاف الكبير بين العصور الذي 
يفرضن اجتهادا مضلخيا كبيرا. 

ولا شك في ضرورة الاجتهاد المصلحي. ولا منازعة في حضوره البارز في 
الشريعة» لكن لا يصح أن يكون مثل هذا التقرير ذريعة لهدر الأحكام والتشريعات 
التفصيلية التي فرضتها الشريعة» فالعناية بأهمية المصلحة مقرر سلفاً في الشريعة» 
ومتفق عليه في النظر الفقهي. فليس ثم جديد في الإتيان بها في مثل هذا السياق إلا 
التزهيد في الأحكام التفصيلية. 

ومتى دققت النظر في الموقف من القيم العامة كالعدل والحرية والشورى 
ونحوهاء وجدت موقفاً إيجابياً مشتركاً منها في مستواها الكلي» فليس موضع 
الخلاف بين الإسلام والعلمانية في الاعتراف الجملي بهذه القيم في مستواها الكلي؛ 
وإنما أزمة العلمانية مع الإسلام في التفاصيل الداخلية لتلك القيم الكلية؛ ومدى 
إلزامية الأحكام الجزئية على المستوى التشريعي والقانوني. وهل هذه التشريعات 
ملزمة للسياسيء. أم هي أحكام تاريخية مربوطة بظروفها المكانية والزمانية» أو مرتهنة 
بالمصلحة تتحرك وفقها بحسب ما يراه السياسي؟ 

فالعلمانية تنازع في كثير من تفاصيل تلك القيم وتمثلاتها الواقعية» وهي تدعو 
أيضا إلى ضرورة رفع الصفة الإلزامية التشريعية عن الأحكام القرآنية والنبوية» وهو 
ما يمثل التمظهر الفعلي لمفهوم فصل الدين عن الدولة. بخلاف الإسلام الذي يقدم 
جملة من التفسيرات التفصيلية لتلك القيم؛ ويبيّن كثيراً من المضامين الداخلية لحقيقة 
العدل. وحدود الحرية» مع إيجاب هيمنة الأحكام الشرعية على النظام السياسي. وأن 
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هذه الأحكام لها صفة الإلزامية التي يجب على الدولة رعايتها والإلزام بها في الواقع. 
فما ورد به النص من شأن السياسة هو في دائرة الملزم شرعاء وما لم يرد به النص 
فهو مجال اجتهاد السياسي المرهون بالمصلحة المعتبرة» فالتصرف على الرعية منوط 
بالمضايحة 

والحقيقة أن المبادئ القيمية الكلية ليست مجرد شعارات فارغة من المضامين 
الداخلية» فالمبادئ لا يمكن أن تنفك عن التشريعات التفصيلية المحددة لهاء فالعدل 
مبدأ كلي يتفق الجميع عليه لكن الشريعة جاءت بتفصيلات كثيرة تحدد ماهية العدل 
في الإسلام وتوضح تميز الإسلام فيه. وكل أمة وحضارة ودين لها تفصيلات تشرح 
هذه المبادئ الكلية» وهذه التفصيلات هي التي تميز فكرهم ودينهم وثقافتهم» فليس 
هناك أحد يقول: أنا متمسك بالأصول الكلية فقط من دون أي محددات جزئية لها. 

فالعدل في الإسلام يقتضي تفضيل الذكر على الأنئى في بعض الصور في 
الميراث» بينما يعد هذا التفضيل في الثقافة العلمانية المعاصرة ظلماً وجوراً على 
المرأة. وحفظ دين الناس بمنع التعدي على حرمات الله هو من العدل والرحمة في 
المفهوم الشرعي. لكنه ظلم وعدوان عند غيرهم. والمسلم في حكم الله لا خيار له 
أمام حكم الله القطعي. لكن هذا يمثل لونا من الاستبداد والطغيان في ضوء الحرية 
الليبرالية.. وهكذا ستجد أن كل ثقافة تصوغ هذه القيم الكلية وفق مرجعيتها. 

فحين يقول مسلم: أنا سألتزم بالعدل والشورى والحرية من دون أن يعتد 
بتفصيلات الأحكام الشرعية» فهو لم يلتزم في الحقيقة من الإسلام إلا ببعض 
الشعارات التي ليست محلا للمنازعة أصلاًء ولا تمثل امتياز التصور الإسلامي. 

ولهذاء فحقيقة من يقول نحن متمسكون بالمبادئ إنما يتجلى في مدى الاستمساك 
بتفصيلات محددة وشارحة لهذه المبادئ. فلا وجود لشىء اسمه (الحرية) هكذا من 
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مرجعيتها الليبرالية» ويظن أن الإسلام لم يأت إلا بالحرية كأصل كلي عام ثم يصب 
فى داخل الوعاء الإسلامي ما شاء من مفاهيم ليبرالية! 

والخلاصة أنه لا وجود لمبادئ كلية بلا تشريعات مفصلة. فإما أن يلتزم المسلم 
له استمساكه بتلك الكليات لكن من مرجعيات مختلفة. 

سيقال: لكن ثم مساحة واسعة للاجتهاد والخلاف المعتبر في التفصيلات المتعلقة 
بهذه المبادئ؛ كما أن هناك مساحة متعلقة بالإباحة فى أجزاء أخرى. 

وهنا نقول: لسنا ننكر هذاء لكن حديثئنا كان متوجهاً لمن يكتفي بالدعوة إلى 
المبادئ الكلية ثم يزهّد بعد ذلك في التشريعات والجزئيات. أما من يسلم بالكليات 
والجزئيات جميعاً فيلتزم بالقدر المحكم بهاء ويعالج مساحة الظنيات بالأدوات 
الشرعية لترجيح ما يعتقد أنه التمثل الأقرب لتلك الكليات» فليس هذا الرد متعلقا به. 

سيقال هنا: ألا يعدٌ مثل هذا تسييساً للدين؟ 

وهنا يجب أن نتذكر أن المصطلحات من حيث هي لا ينبغي أن تثير في نفس 
المسلم خوفا أو فزعاء فتسييس الدين إن كان يقصد به استغلال الدين أو بعض أحكامه 
لتحقيق مصالح ضيقة لشخص أو جماعة:؛ فهو أمر مذموم بداهة» بل هو مناقض 
لأحكام الشريعة ومقاصدهاء وينال صاحبه من العيب والنقص بقدر ما ارتكب. غير 
أن هذا الانحراف ليس خاصا بالدين» فكل قيمة جميلة يمكن أن توظف بشكل سيئ؛ 
أو تسيس من الأطراف كافة. 

وأما إن كان المقصود بتسييس الدين لمز المطالب بتحكيم الشريعة. والالتزام 
بأحكامها في أي شأن عام. فهذا اللمز يتضمن غلطين: 


احلض 


الغلط الأول: الظلم والبغي على المخالفين» بالطعن فيهم بغير موجب للطعن. 
بل بأمر ينبغي أن يكون موضعاً للثناء والمدح. 

الغلط الثاني: تسمية تطبيق الإسلام بأنه تسييس له. وهذا يُظهر أن صاحب هذا 
الإطلاق يعتقد بأن الإسلام لا علاقة له في الأصل بالسياسة. فأي تطبيق له في الجانب 
السياسي هو استخدامٌ له في المكان الخطأء وهذا كما ترى تأثرٌ واضح بالمرجعية 
العلمانية في تحييد الدين عن النظام السياسي وإقصائه عن الشأن العام. 


ويشبه هذا حديث بعضهم عن (الإسلام السياسي)» فهذا المصطلح إن كان 
المقصود يه حديثاً عن أشخاص أو جماعات معيئة» فيمكن أن يسميهم بأسمائهم 
وينتقدهم بالعدل والإنصاف. دون استعمال لأي لفظ يوهم وجود نسخ متعددة من 
الإسلام. وأن إحداها يقحم الدين في الشأن السياسي» فيده تسمة مفلل أو انندم 
وهي متسربة من اللسان العلماني. لأن الإسلام في نظره علاقة دينية بين العبد وربه 
لا شأن له. ولا يصح أن يكون له شأن في تنظيم حياة الناس ومعاشهمء فأي أحكام 
تخالف مزاجهم العلماني يسمونه (إسلاما سياسياً)» بمعنى أنه ليس هو الإسلام 
الحقيقي الذي يقتصر على جوانب العبادات كما هو تصور العلمانية للدين. 


(70) العلمانية هي الحل 


تظهر هذه العبارة حينا وتخفت في حين آخر بحسب حالة النفور المجتمعية من 
العلمانية» فإذا ارتفعت حدة النفور في مجتمع معين لانتشار الوعي بحقيقة الفكرة 
العلمانية وما فيها من رفض للدين وعداء له» انسحبت هذه العبارة من المشهد وضعف 
تداولهاء فإذا حَمّت حدة النفور المجتمعي طفت هذه المقولة إلى السطح. 

وانسحابها من فضاء التداول العام يسيب تديّن المجتمع ورفضه لهاء لا يعني انعدام 
حضورها بالكلية في هذا الفضاء. لكن هذه المقولة تتفتت لتظهر في صورة مقولات 
أخرى تحمل ذات الدلالة» لكن بعبارات مواربة» وأقل مكاشفة» تسعى إلى تقديم مفاهيم 
العلمانية كطوق نجاة للمجتمعات المسلمة وإن لم تنص صراحة على لفظة العلمانية. 

وإذا فحصنا بدقة هذه المقولة وتساءلنا: العلمانية حل لأي شيء؟ فبالإمكان أن 


نستخرج إجابات عدة تشكل كل إجابة مقولة خاصة تحتاج إلى معالجة: 
المقولة الاول: العلمانية حل للخلاص من الاستبداد والطغيان 


ما من شك في أن النفوس السوية تبغض الاستبداد والطغيان» فمن الذي يريد أن 
يعيش في ظل الاستبداد والطغيان والفساد؟ فهذا أمر فطري يتفق الجميع عليه» والكل 
شد معكيها وده العدالة وحفظ الحقوق والحرياتء ولا يقع فيه ظلم أو طغيان 
أو تعدٌ. وهكذا تأتي هذه المقولة هنا لتلعب على وتر هذه العاطفة الجياشة في محبة 
الحقوق والعدالة والحرية» سعيا لتمرير فكرة العلمانية» فهي بحسب هذه الدعوى 
الحل والطريق الموصل إلى هذه الجنة المنشودة. 


تخيض 


العَثُمانية هي الحل 


لكن السؤال الصعب والذي يستدعي جواباً: ما علاقة العلمانية في التخلص من 
هذا النظام الاستبدادي الطغياني؟ 

وهنا يتكشف إشكال هذا الاختزال والتسطيح. وتأتي الإجابات المتعثرة التي 
لا تستند إلى جواب علمي موضوعي صحيح. لتضعف قيمة هذه المقولة بالكامل» 
فالعدالة والحرية والكرامة لا تتحقق بمجرد رفع شعارات وتنميق كلمات. بل هي 
تتطلب نظاما متكاملا وثقافة عامة ومؤسسات قوية.. وهذا يتجاوز بسنوات ضوثية 
التفكير الساذج بأن العلمانية هي الحل أو ليست هي الحلء فالحقيقة أن هذا من قبيل 
الترف الفكري الذي يبتعد عن البحث في الأسباب الحقيقية لعلاج المشكلة إلى فتح 
مشكلة جديدة لا علاقة لها بأي علاج! 

سيقال هنا: وماذا عن النظام العلماني في العالم الغربي الذي قدم نموذجا قوياً 
لحفظ الحقوق والحريات لأوطانهم؟ 

والجواب بعيداً عن مناقشة تفاصيل ما يندرج في مفهوم الحرية وحفظ الحقوق» 
وهل هي مقبولة في التصور الشرعي أم لا. نجاح تجربة علمانية معينة في مكان أو 
زمان معين لا يعني أن العلمانية هي الحل السحري للنجاح في كل زمان ومكان؛ 
فالعلمانية في الثقافة الغربية مرتبطة بتجربة تاريخية طويلة مليئة بالعلاقات المتشابكة 
بين عقائدهم الدينية وحكوماتهم الدنيوية» وتمخضت هذه التجربة المرهقة هذا 
الخيار» فأنشؤوا بناءً عليه مؤسساتهم. وشكلوا أنظمتهم. وعززوا ثقافتهم. فهو خيار له 
خصوصيته؛ ونجاح العلمانية في سياق معين في تحقيق بعض مظاهر العدل والحرية 
لا يعني أنها ستنجح في كل سياق. وكما وٌجدت أنظمة علمانية لديها قدر عال من 
المحافظة على الحقوق والحريات. فلقد وجد في المقابل من الأنظمة العلمانية من 
سحق الإنسان. ودمر المجتمعات» وأنهك الحقوق. فالتفكير في حفظ الحقوق من 
بوابة العلمانية سذاجة في الوعي الفكري والتاريخي. 


يفف 


العَتُمانية هي الحل 


الكسل الفكري الذي يتعطل فيه عقل الإنسان فلا يكاد يفكر بغير منظار الآخرين. بل 
هو يعبر عن انكسار نفسي تتهشم فيه المناعة الذاتية للشخص فلا يظن أن هناك طريقاً 
للنهوض إلا بتقليد خطى الآخرين. 

فإذا ما فككنا بُنى العلمانية ونظرنا فيهاء وفيما ولدته في الواقع من مظاهر أودت 
بنزع القداسة عن كل شيء». وأفضت إلى سلخ مختلف الجوانب الحياتية من القيم 
والأخلاق. وأدت إلى تسليع الإنسان وجعله مجرد أداة استهلاكية. وغير ذلك من 
مشكللات؛ علمنا مدى سذاجة التعلق بمثل هذه الشعارات لتقديم حلول لتعقيدات 
الواقع. 

إذاء الخلاص من الاستبداد والطغيان» والبحث عن الحقوق والحريات. دافع 
مهم ومحفز ضروريء لكن توهم أن العلمانية هي الحل وهم كبيرء وهو مجرد حالة 
نفسية تسكن المتأثرين بالعلمانية لأنهم يرغبون في العلمانية! 

المقولة الثانية: العلمانية حل للخلافات العقدية والدينية 


وهنا يأتي الحديث عن الخلافات العقدية الكبرى بين الناس. فيسترسل 
صاحب هذه المقولة متحدثا عن حجم الاختلافات بين الأديان» شارحا طبيعة 
الاختلافات الواقعة داخل كل دين. وحاكياً ما في الواقع من مذاهب متناحرة» وما 
يقع بينها من تكفير وقتال واحتراب. وكله بسبب الاختلاف في الدين والمعتقد. 
وهو ما يمكن تلمّسه من خلال التاريخ وفي معطيات الواقع. فالحل هو في 
العلمانية التي تُحيّد هذه الأفكار جميعاً فلا يكون لها أي أثر سلبي في واقع الناس 
وتفاعلهم مع بعضهم. 


إيفف 


العَلُمانية هي الحل 


ولا شك في أن الاختلاف في الدين والعقائد أحد مسببات وقوع الخصومات 
الشديدة بين الناس» وقد تقع بسببها مظالم وانتهاكات حقيقية» وقد ارتضت الثقافة 
الغربية أن تأحذ العلماتية مسلكا لحل هذه الخلافات: نظرا لظبيعة التجربة التاريهية 
للدين عندهم. حيث ضعف مفهوم الدين» وكثرت الخصومات فيه. وجرى تحريفه. 
فكان لا بد من نظام آخر بديل. 

المشكلة هي في تعدية هذه التجربة إلى التاريخ الإسلامي. فهي تعدية تعبر 
عن غلط كبيرء وقصور فاضح في إدراك حجم الفروقات بين سياق حضاري معين 
وسياق حضاري آخر مباين له؛ فالهيمنة في التاريخ الإسلامي كانت لحكم الشريعة 
طيلة ثلاثة عشر قرناء تعاقبت فيها دول في أمصار مختلفة وأزمنة متبايئة» ولم يفكر 
أحد طيلة هذه القرون بأن المشكلة في الدين نفسه. وإنما أرجعت أسباب الظلم 
والخصومات لأمور أخرىء أما الدين فكان محل اتفاق بين الجميع وإن اختلفوا في 
بعض تطبيقاته وأحكامه. فالحقيقة أن العودة إلى الدين هي الضمان للحقوق وللفصل 
بين الخصومات ولقطع النزاعات» وأما إلغاؤه فسيفتح المزيد من الخصومات. 

فالإسلام هو الدين الضامن لإقامة العدل بين الناسء فالمُطالب بمحاصرته 
بالفكرة العلمانية» وإلغاء سلطانه في الفضاء العام» أو المجال السياسي. هو في الحقيقة 
قآئل نلبنان الال والمقال أن الأمتلام لبن هو الدية الضق وان تسكييه وتطريقة 
لا يمثل الهداية المرجوة للبشرء وأنه لا يشتمل على ضمانات العدل المطلوبة. ولن 
نعجب من جريان مثل هذا الكلام على لسان كافر بهذا الدين» فهذا أمر متصور وهو 
يوجب مباحثة هذا الكافر في صحة دين الإسلام وبيان ما يشتمل عليه من محاسن 
وفضائلء إنما العجب من مُسْلِم يعتقد صحة هذا الدين ثم يستبطن مثل هذا التقرير» 
حيك إن الاغتراف يصبخة الإسلام وأنهدمى عند الله يوجي على مناخيه أن رتفد أن 
تمام الهداية والعدل لا يكون إلا في تحقيقه وتحكيمه. 


نف 


العَلُمانية هي الحل 


إن حقيقة هذه الدعوى تقوم على فكرة ساذجة. هي أنه وبسبب وجود خلاف بين 
المسلمين في بعض جزئيات الحكم الإسلامي. فالحل هو في إيعاد الإسلام عنكم 
بالكلية» وفرض نظام مخالف لدينكم. لا ترضون به ولا تعتقدون صحته. فتكرهون 
عليه بالقوة» لأنه هو الحل. 

والحقيقة أن هذا لا يتضمن أي حل صحيح. ففرض قوانين العلمانية على الناس 
بالحديد والنارء وتحييد الشريعة بالقوةء لا يعني أنك قدمت حلاء وإنما حكمت 
الناس بالقوة» والقوة يمكن أن تحكم بالعلمانية أو بأي نظام آخرء ولا يعني هذا أنها 
قدمت الحلء فحقيقة الحل العلماني هي دعم التغيير القسري والإبعاد الجبري لحكم 
الشريعة, ثم إقناع الناس بعد ذلك بأن هذا هو الحلء لأنكم - بسبب سلطة القوة - لا 
تملكون حلاً غيره» وأي حل آخر هو مرفوض بمنطق القوة لا بقوة المنطق! 

وثمّ معنى مركزي يجب أن يكون حاضراً في ذهن القارئ هناء وهو أن النظم 
السياسية لا تنشأ في الواقع بناءً على اقتناع جميع الناس بهاء فيتشكل النظام بطريقة 
نكوة نفعة [لجميع :فهذا تصور مكالي لأ وود له في واقع البشر. فالنظم تفرضن 
نفسها ثم تجتهد في إقناع الناس بعدالة قضيتها وحسن نظامهاء وهي مدركة أنها مهما 
بلغت غاية الكمال في الإقناع وفي تحقيق العدل فإن ثم شريحة من الناس لن تكون 
راضية عن هذا النظام» لكن هذا لن يحول دون قيام النظام. 

نقول هذا لنقرر أننا حين نقرر مشروعية حاكمية الشريعة فإننا ندرك أنه لا يمكن 
إقناع جميع من سيّحكم بالإسلام بهذا النظام» خاصة حين يكون غير مؤمن به» فليس 
بخاف أن غير المسلم يفضل أن يُحكم بدينه. لكن هذا المعنى لا يصح أن يكون سبباً 
لأن نلغي حكم الإسلام الذي نؤمن به ونحرم المسلمين من الخضوع لشريعة ربهم. 
ونعطل بلدانهم من النظام الذي كان يحكمهم طيلة قرون. لا يمكن أن نلغي هذا كله 


العَثُمانية هي الحل 


لمجرد البحث عن إقناع جميع الناس بهذا الخيار» فهذا لا يمكن أن يتحقق. فهو لم 
يتحقق لأي نظام ولن يتحققء وإنما الواجب أن يكون البرهان جلياً على أن هذا النظام 
سيضمن العدل للجميع. لا أن يقتنع الجميع بأنه أحسن لهم من غيره. 

وهذه سمة كل نظامء فالنظام الليبرالي يعرف أن ثم شرائح متباينة ترفض هذا 
الخيار» لكنه لم يتوقف عن الاقتناع بأحقيته في الحكم. ولم يذهب للبحث عن 
خيارات جديدة بديلة عنه تكون أفضل لجميع الناس» وإنما يسعى من خلال التطبيق 
لأن يثبت أنه هو الخيار الأفضل. 

إذا استحضرت هذا أدركت سذاجة التفكير بجلب العلمانية لأجل وجود فئة 
معينة من الناس لن ترضى بحكم الشريعة. والظريف هنا أن إرضاء هذه الفئة القليلة 
يستلزم فرض نظام لا يقبل به الأكثر ! 

المقولة الثالثة: العلمانية حل لفهم أفضل للدين 

فالعلمانية في نظر صاحب هذه المقولة لا تحمل في طياتها عداءً للدين» ولا 
تحمل أي مخالفة له. بل هي تقدم العلمانية كسبيل أمثل لفهم صحيح وعقلاني للدين 
في مقابل الأفهام الضيقة والتفسيرات المتشددة له. 

فالعلمانية تعيد الدين إلى وضعه الطبيعي في كونه علاقة بين العبد وربه. علاقة 
روحانية صادقة لا يحكمها أي قيد خارجي أو إكراه. فهذا المفهوم العلماني للدين هو 
في نفسهء فالعلماني لا يفهم الدين وفق مبادئ الدين وأصوله وأحكامه. وإنما يفرض 
اجون الغلفاتة فلن النايفكوة الدين ينيدا بسنب الفركهية الكليائية وادوات 


اضف 


العَتمانية هي الحل 


الفهم المتعلقة بهاء وبطلان مثل هذا الكلام لا يتطلب الكثير من النقاش ممن عرف 
حقيقة الدين وطبيعته» إذ كل مسلم يعرف خطأ هذه الرؤية للدين بداهة» فالإسلام 
الذي يدينون به. وكتاب ربهم الذي يقرؤونه كل يوم» وسنة نبيهم يل التي يعرفونها؛ 
مخالفة تماماً لهذه الصورة: فلا يمكن لمسلم صحيح الإيمان أن يقبل مثل هذا الكلام 
ولا أن يصدقه؛ فهو يدرك أن الإسلام ليس مجرد علاقة محدودة في دائرة ضيقة يتصل 
فيها العبد بربه. فهذه العلاقة جزء من الدين لكنها ليست الدين كله كما أنه يدرك أيضاً 
أن الإسلام ليس مقيداً بحدود معينة لا تتجاوز الحرية الفردية للشخص في مقابل 
حريات مضادة لغيره» بل هو يتمدد في الواقع بما هو أوسع من هذا ليكون هو الحاكم 
المهيمن في حياة الناس في مختلف التفاصيل. 

إذاء الفهم الصحيح للدين عند العلمانية هو أنهم يأخذون الدين ويفسرونه وفق 
الحدود العلمانية بلا نظر في الدين ولا نصوصه ولا أصوله ولا تطبيقاته ولا أي شيء 
أخوام هنا ذلك انكل منوى هذا اشير وتشكر شل ولفلدمن لعزلا 
هذا هو منطق العقل وحرية التفكير! 

المقولة الرابعة: العلمانية حل لعدم توظيف الدين في الخصومات السياسية 

وتحت هذه المقولة تحشد القصص والأخبار - الصحيحة والمكذوبة - لبيان 
صور توظيف الدين في السياسة. سواءً في هذا العصر أو في التاريخ الإسلامي 
المتقدم. أو في تواريخ الثقافات والشعوب الأخرى. لتلعب على وتر العاطفة النافرة 
من توظيف الدين لتقبل بالعلمانية. 

وحين يُحيّد العاقل عاطفته ويفكر في هذه المقولة بشكل موضوعي صحيح. 
فإن واقع التوظيفات السياسية للدين لا يفضي إلى مثل هذه النتيجة العلمانية الغريبة 
بوجوب تعطيل الدين من الفضاء السياسيء إذ كل المعاني الجميلة وغير الجميلة 


يفف 


العُثمانية هي الحل 


يمكن أن توظف. فالحرية والفستراطة والإنسانية والحقوق والأمن والعدل 
ارظن قري ميق مان كلها و اكه بزتايها باذ كل اسمن رات وفظاعات 
كثيرة» وجرى انتهاك عظيم لحقوق الإنسان ممن كان يتمسح بهاء فلماذا لاا يطالب 
بإلغائها جميعاً حنى لا توظف؟! 

لا أحد يقول هذاء الدين فقط هو الذي يمارس معه هذه الطريقة الهزيلة في 
التفكيرء بأن وجود من يستغل الدين يعني أن نلغي الدين» وكأن الواجب أن يكون 
حكم الدين حكماً من عند رب العالمين لا سهو فيه ولا خطأ ولا ظلم مثقال ذرة» أو 
نلغي حكم الدين من الوجود بالكلية» ولا شك في أن هذا تفكير موغل في التطرف. 

من يريد تصحيح هذا الشأن فالحل هو في وضع الضمانات التي تحول 
دون توظيف الدين خطأء أو استغلاله في ارتكاب ما يخالفه.. هذه الضمانات من 
مؤسسات وأدوات وثقافة عميقة هي التي يجب أن تستحدث في الواقع وأن تعمق في 
وعي الناس وحسهم لتمنع أي شخص أو جماعة أو نظام من استغلال الدين لتوظيف 
انحرافاته. وأما إلغاء الدين بالكلية لمنع الاستغلال فهو غلط في التفكيرء وهو في 
الوقت نفسه خيار غير عملي؛ لأن الناس لن يتركوا الدين لمجرد أنك قد تركته» بل 
سيبقى من يطالب بتطبيق الدين بصدقء ومن يريد توظيفه بالباطل كذلك. ولن يكون 
لمثل هذه الطريقة أي ثمرة عملية سوى العبث بدين صاحبها ورميه في أتون الشبهات. 

إذاء فالعلمانية ليست حلاً لشيء؛ بل هي استنساخ بليد لمشكلة ثقافية في التاريخ 
الغربي» ولطبيعة علاقاتهم مع دينهم المحرّف. جرى نقلها بكسل فكري إلى عالمنا 
الإسلامي, لتفسد تصورات الناس بلا ثمرة حقيقية في حفظ حقوق الناسء ولا تطبيق 
العدل بينهم؛ بل هي في الحقيقة أكبر عائق أمام أي دعوة حقيقية للعدل والحقوق. 


لشف 


(8؟)الفكرلا يواجه إلا بالفكر 


يطلق كثير من الناس هذه المقولة وهم يقصدون بها معنى صحيحاًء هو ضرورة 
مناقشة الأفكار ونقدهاء وبيان ما فيها من ضعف وقوة. والرد عليها بفكرة أقوى منهاء 
فهو يقول: لا بد من أن تقدّم الرؤية الضحيحة ‏ وتعوضن. الحجج والبراهين المؤيدة 
لها. حتى تُنقض الأفكار المنحرفة» وبهذه الطريقة يقع التأثير الإيجابي على تصورات 
الناس. وتصحح كثير من المفاهيم المغلوطة. 

فهذا المعنى صحيحء وهو يكشف عن أهمية مواجهة الأفكار الباطلة بالأفكار 
الصحيحة. وضرورة تقديم خطاب مقنع ومؤثرء يقوم على الحجج والبراهين» لأن 
كثيراً من المفاهيم الباطلة قد تستهوي بعض الشباب والفتيات بسبب القوالب التي 
تقدم من خلالهاء فكم من فكرة باطلة راجت بين الناس لحلاوة عبارتهاء وحسن 
رصفهاء وجمال بيانهاء دون أن تكون معضدة بما يكفي من الحجج والأدلة لتصويبها 
وتصحيحهاء فتأتي الفكرة النقدية لتكشف زيف هذه الفكرة؛ وتزيل عنها المساحيق 

لكن :الذي يتحت :أن تتفظن اليدعتاء أن هده الغيازة داول سانا لعمرير معدن 
آخرء يكون الحصر المضمن في العبارة مقصوداء فقائلها يدعو إلى مجرد المعالجة 
المعرفية للفكر مع رفض أي إلزام أو منع يمارس حياله» فهو حين يقول: إن الفكر 
لا يواجه إلا بالفكرء يبعث برسالة مضمونها: لا فائدة في عالم الأفكار من أي إلزام 
أو منع لأنها غير مؤثرة» فالطريق الوحيد هو النقاش والحوارء وليس المنع والإلزام. 


خف 


الفك رلا يواجه إلا بالفكر 


تأتي هذه المقولة عند المطالبة مثلاً بمنع المجاهرة بما فيه طعن في الشريعة 
الإسلامية» أو في منع الردة عن الإسلام» أو منع التحريض على الفواحش 
والمتكرات» أو نشر المذاهب الباطلة المصادمة لأصول الإسلام» أو ترويج الكتب 
المنحرفة» فتأتيك هذه العبارة لتقول لك: الفكر يواجه بالفكر فقطء والعملة الجيدة 
هي وحدها القادرة على طرد العملة الرديئة» فدع الأفكار تتلاقح, والفكرة الأجود 
هي من ستنتصرء دون أن نقحم فكرة قيود الفرض والإلزام أو المنع والمصادرة: إذ 
لا فائدة بتاتاً منهاء بل قد يترتب عليها نقيض المقصود. وقد جرّت هذه القناعة بعض 
من تبناها لتبني قناعة أخرى هي منع فرض أي قوانين ملزمة على الناس استناداً إلى 
مسوغ ديني. 

هذه المقولة انطلقت من جانب صحيح لكنها وقعت في حالة تطرف مذموم» 
فأصل القول بأن الأفكار تواجه بالأفكار هو معنى صحيح كما سبقء لكن إلغاء أي تأثير 
للمنع والإلزام» وجعل الطريقة الوحيدة لعلاج الأفكار الباطلة هو الحوار والجدال 
فقط. هو تطرف في التفكير؛ فالحوار والنقاش مع بعض الأفكار مهم وضروري» 
ومنعها وتحجيم حضورها حتى لا تؤثر في بعض الناس هو أيضا علاج مهم ومفيدء 
ولا تضاد بينهماء فهذا ينفع وله أثر في بعض الناسء وهذا نافع وله أثر في آخرين. 

.وهذه القضية فى الحقيقة من البدهيات فى الوعى الإنسانى» فالناس يدركون 
أن تحجيم بعض الأفكار الضارة مفيد جداء فحين تنظر مثلاً إلى الفكر الذي يدعو 
إلى الاعتداء على الناسء أو تعطيل مصالحهم أو إفساد أمنهم. تجد أن الناس وي 
يدركون أهمية مناقشة مثل هذه الأفكار الفاسدة وتصحيح تصورات أصحابهاء لكنهم 
في الوقت نفسه يرون أيضاً ضرورة التضييق عليها ومنع تمددها وانتشارها لثئلا تتوسع 
دائرة المتأثرين بها فيزيد الضرر والفساد. ولن تجد أحدا فى مثالنا هذا يقول: إن الفكر 


الفكرلا يواجه إلا بالفكر 


لا يعالج إلا بالفكر. لأن الجميع يدرك أن مثل هذه الطريقة هي جزء أساسي من الحل؛ 
يتكامل مع الحوار والنقاش وبيان الأدلة والبراهين» ولا يجدون أي تعارض بينهما. 

المشكلة أن هذا الاعتراض لا يتم استعماله وطرحه على طاولة النقاش إلا 
مع لون معين من التصورات والأفكارء وهي التصورات والأفكار المتماسة مع 
التصورات الشرعية» فهنا يكثر دوران هذه المقولة. وتأخذ نصيبها من ألسنة الناس» 
والسبب المضمر والفاعل المؤثر هو التأثر بقيم الحرية الليبرالية التي لا تجعل للدين 
أي حضور في الجانب القانوني والسياسيء وبناءً عليه فلا معنى للتضييق على أي رأي 
توماكان سيك عسدنيين: 

فالسبب الحقيقي الذي يقف خلف الستار هنا: هل يستحق الدين أن يكون سبباً 
لمنع أو إلزام؟ وليس السبب الحقيقي هو في القناعة الذاتية بأن الفكر لا يواجه إلا 
بالفكر» ولو كان الأمر كذلك لاطرد في تفعيلها مع عالم الأفكار جميعاًء لكن حصرها 
في مجال معين من الأفكار يكشف أن هناك اعتباراً آخر يشكل ضغطاً حقيقياً على 
صاحبها يحمله على تبني مثل هذا التصورء ثم قد يتوهم أن بواعثه في تبنيها أمر معين 
كهذه المقولة. لكن حقيقة الأمر أن المحرك الفاعل في تبني هذا التصور أمر أجنبي 
لاا صلة له بهذه المقولة أصلاً.. وعليه؛ ينبغي على من يتبنى مثل هذا التصور أن يأتي 
البحث من بابه الحقيقي ويناقش أصل الإشكال, والمحرك الحقيقي. ولا يستند إلى 
مقولات غير موضوعية. 

يقولون: كل ممنوع مرغوب. فإذا منعت من أي شيء فقد قويت الرغبة فيه. 

وهذه في الحقيقة عبارة قد تكون صحيحة في كثير من الأحوال كحال المنع 
الخاطئ. أو لاعتبارات سياقية معينة» لكنها لا يمكن أن تكون صحيحة في كل منع 
وفي كل حالء فمع الإقرار بأن من المنع ما يفضي إلى هذه النتيجة. وهو أمر يحتاج 


تغرف 


الفكر لا يواجه إلا بالفكر 


إلى معالجة. من الخطأ تصور أن الأمر مطرد ضرورة في كل منع؛ وأن الأصل في 
المنع أنه يزيد من رغبة الناس في الشيء. وهذه قضية بدهية يدركها الناس. فكل نظام 
في عصرنا عنده قائمة طويلة من الممنوعات في الجانب الاقتصادي والاجتماعي 
والسياسي والأمني. وفي كل مجتمع جملة من العادات والتقاليد التي يمتنع كل 
فرد عن تجاوزهاء وكل هذا له أثر في تضييق هذه الممنوعات» وتحجيم حضورهاء 
والتنفير منهاء ولم يفكر أحد بتاتاً في أن المنع سيزيد الرغبة» أو أن يجعل ذلك ذريعة 
إلى منع هذا المنع. 

فلا يوجد عاقل يقول: إن وضع إشارة المرور يقوي الرغبة في قطعهاء أو أن وضع 
العقوبات على الجرائم يقوي الرغبة في ارتكابهاء أو أن منع المسكرات والسموم 
والمطعومات الفاسدة يقوي إقبال الناس عليهاء فهذه من البدهيات التي ليست خافية 
على أحد. 

فهذه العبارة شعبية دارجة تتلقفها الألسن بلا تمييز» وهي وإن صحت في بعض 
الجوانب» كتعلقها ببعض الممنوعات التي يكون المنع فيها بلا سبب حقيقي أو 
بطريقة غير صحيحة:» مع وجود الرغبة فيها؛ فهذا المنع قد يؤثر فعلاً في زيادة الرغبة 
عند الكثيرين» وأما تعميمها على كل ممنوعء أو الحكم على أن الأصل في المنع هو 
هذاء فهو مكابرة في المحسوسات لا ينبغي أن تصدر من عاقل. 

وبناءً عليه؛ فحين نقوم بحفظ أصول ديننا الإسلامي فنمنع من حرية المجاهرة 
بالطعن فيه. أو الردة عنه» أو نمنع من شيوع الفواحش في المجتمع المسلم؛ فإن هذا 
مما يضيق من حضور هذه الموبقات» ويحد من مجالهاء ويبشع أمرها عند جمهور 
المسلمين: ولا يمكن أن يكون هذا سببا لزيادة الرغبة فيهاء بل لا يدور مثل هذا في 
خلد عاقل؛ فمن يأتي بمثل هذه العبارة للتهوين من منع ما يوجب المنع شرعاً فقد 
أساء من جهتين: 


يضرف 


الفك رلا يواجه إلا بالفكر 


الجهة الأولى: أنه استعمل قاعدة خاطئة ظاهرة البطلان عقلاً وواقعاً من دون 
وعي. 

الجهة الثانية: أنه تسبب في التزهيد ببعض الأحكام الشرعية. 

ولهذاء فلا يمكن أن يؤتى بمثل هذه القاعدة مع بقية الممنوعات التي تستند إلى 
حفظ الأمن. أو حفظ الأموال. أو حفظ الاقتصاد. أو حفظ الدراسة. أو حفظ أي شيء 
مما يمس حياة الناسء ولا يليق بمن يؤمن بالله ورسوله يل أن يكون مقام حفظ الدين 
في نفسه بهذا المقام الضعيف. فيتفهم المنع لأي سبب دنيوي مهما كان حقيراء لكنه 
لا يجد في المنع الذي يستند إلى أصول الشريعة إلا مرغبا في الفساد! 

يقولون: الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة السقيمة. 

وهذا صحيح إلى حدٌّ ماء فالفكرة ذات البراهين الصحيحة. والتي تُقدَّم بطريقة 
موضوعية سليمة. سيكون أثرها أقوى من الفكرة الباطلة التي لا تحمل براهين» وهذا 
يؤكد ما تقدم من ضرورة العناية بالحجة والبرهان لنشر الحق ونقض الباطل. 

لكن نقول مرة أخرى: هي مقولة صحيحة يريد بها بعض الناس معنى باطلاء 
وهو: رفض أي إلزام مستند إلى قاعدة دينية» فهو يستدل بكلام صحيح لغرض باطل» 
فكون الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة الباطلة لا يعني إلغاء أي عوامل أخرى مهمة في 
حفظ دين الناس ومنع ما يضرهم. 

ومن المهم التأكيد هنا على أن التفكير بطريقة (الفكرة الصحيحة تطرد الفكرة 
السقيمة) مقارنة لا تخلو من سذاجة ظاهرة وسطحية كبيرة في الوعي بظاهرة تأثير 
الأفكار في المجتمعات. فحضور الأفكار في أي مجتمع لا يقوم على كون الفكرة 
صحيحة فقط. بمعنى أن الفكرة كلما كانت أصح وأجمل وأوضح لزم أن تكون أكثر 
انتشاراء فهذه صورة تجريدية حالمة بعيدة عن إدراك طبيعة الواقع وأسباب التأثر 


إزذنفا 
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بالأفكار. فتمدد الأفكار يتأثر بعوامل كثيرة» وكثير منها لا ينتمي أصلاً إلى الفضاء 
الفكري والمعرفي. فالأفكار التي تحملها أدوات إعلامية كبيرة هي أقدر على الانتشار 
من تلك الأفكار التي لا تملك شيئاً من ذلك مهما كانت أصح وأقوى وأكثر برهنة 
وعقلاً. وكذلك الأفكار التي تجد دعماً مالياً أو سياسياً. فإنها تملك من حضور 
التاق اباك ماعو فقويو اانا الكالة مد عد الأساة سسا ليد 
النفس البشرية وما يشكل وعيها وتصوراتها وهويتها الفكرية والثقافية يزيد من تعقيد 
المشهد. ويكشف عن سذاجة الطرح., فإن للعصبية والكبر والحسد وحب المال 
والجاه وغيرها من الاعتباراتء تأثيرا كبيراً في قبول الفكرة وردها بعيداً عن اعتبار 
ميزان الحق والباطل. 

وبناء على ما سبق», فتوهم أن انتشار الأفكار مبني على مزاحمة عقلانية بين 
الفكرة الصحيحة والخاطئة» وأن الفكرة الصحيحة قادرة بذاتها وعلى نحو مطلق على 
تنحية الفكرة الخاطئة وإزالتها من المشهد؛ هو تجريد ساذج في فهم الأفكار وكيفية 
انتشارهاء ترتب عليه التزهيد في أدوات مؤثرة في نشر الحق أو منع الباطل. 

ومن المقولات التابعة التي تأتي للتزهيد في فرض أي نظام مستند إلى الدين: 
أن التربية في بيئة الحريات المفتوحة أقوى. فمن تديّن في وسط حرية يتيح له كل 
الخيارات وبقي مع ذلك محافظاً على دينه. متمسكا به. فتدينه سيكون أقوى 
وتمسكه أعمق ممن تدين مع عدم وجود الخيارات الأخرى. فتدين هذا أشبه بالتدين 
الاضطراريء. بخلاف الأول. 

هذه الفكرة يُراد منها إسقاط أي منع أو إلزام ديني» حتى يكون تدين الشخص في 
جو حرية كاملة. وحتى لا يلتبس الأمرء فلا ريب أن الحرية هنا هي الحرية الليبرالية 
التي لا تلتزم بالشريعة» لأنها هي التي تتوافر فيها خيارات ارتكاب المنكرات كافة 
فيتركها الشخص ديانة لله. 


5*5 
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حسناء دعونا نختبر هذه الفكرة بطريقة صحيحة قبل أن نتلقى آثارها بلا وعي. 
هل التدين في المجتمعات ذات الحرية الكاملة أقوئ؟ 


الواقع يكذب هذه الدعوى بشكل قاطع.ء فالعاقل يعرف بداهة أن تيسّر أسباب 
الفساد. وانتشار الخمور. وإثارة الغرائزء وتوفر المنكرات في كل مكان. يضعف التدين 
في أي مجتمعء وينشر الفساد والفجورء ويقلل من المحافظة على الطاعات» وهذه 
نتيجة بدهية لا تحتاج لملاحقة دراسات وإحصائيات. فهل واقع التدين في مجتمعات 
المسلمين قبل قرون أضعف من تدين المسلمين اليوم في كثير من المجتمعات التي لا 
يحكم بينهم بشرع الله؟ 

الواقع يشهد بالضرورة أن فتح أشرعة الحرية السلوكية والأخلاقية مضعفٌ 
للتدين» ومدمرٌ لأخلاق الشعوب. ومفسدٌ لدينهاء بينما الذي يحفظ دينهم ويقوي 
تدينهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

إذاء من أين جاء الوهم بأن التربية في وسط الحرية أقوى؟ 

قد يكون سبب هذا الوهم ملاحظة وجود فئة قليلة متمسكة بالدين» محافظة على 
أحكامه. لا تزيدها كثرة الدواعي على ترك التدين والتفريط في أحكام الشرع إلا إيمانا 
وتسليماء فمثل هؤلاء لا شك بأن تمسكهم في مثل هذه البيئة هو دلالة على عظم 
تدينهم وأنه أقوى ممن يساويهم في التدين وهو يعيش في بيئة تساعده على الطاعة, أو 
لا يجد فيها من دواعي الفساد ما يجده. لكن هذه الفئة تبقى قليلة جداً مقارنة بالأكثرية 
التي تأثرت بوسط الحرية غير المنضبط. فلا يصح أن يكونوا هم معيار المقارنة» بل 
في الحقيقة هم دليل على العكس. فقلتهم وصعوبة التدين عليهم؛ وما يتحملونه 
ويبذلونه في سبيل المحافظة عليه. كل ذلك يكشف أن التدين لا يقوى في مثل هذا 
الجو من الحريات المطلقة. 


إناوفا 


الفكرلا يواجه إلا بالفكر 


التدين لا يمكن أن يقوى في جرٌّ معاد له. أو منفر عنه. أو مشكك فيهء فكلما 
وتحداكة البح الال بس علية» وتحقن علو لقاع ودوى خم يكالفه سول التنين 
على الناس وقوي وانتشرء وإذا وجد ما يشكك فيه أو يخوف منه أو يحرض على 
تركه أو وجدت الدوافع التي تحض على مخالفته؛ فإن التدين سيكون أصعب وأثقل. 
وسيتسبب هذا في إضعافه. 

وهل من العقل والتربية المقبولة أن يعرض أب على ابنه مختلف الشهوات 
المحرمة. ويفتح له باب الشرور على مصراعيه» ويخيره في كل أمرء ويتوقع بعد ذلك 
أن يسهم إيجاباً في تدين الابن وجعل إيمانه أوثق وأعمق! 

ولهذا جاءت الشريعة بقاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء التي تحض 
على نشر الخير وإشاعته والحث عليه حتى يكون ميسورا وتقوى النفوس عليه 
وتحث على ترك المنكر ونصح فاعله والمنع منه حتى يضيق مجاله ويسهل تركه 
وتخف الدواعي المحرضة عليه. فهل يتوهم عاقل أن الشريعة تأتي بما يضعف 
التدين» وأن التدين بالإسلام سيكون أقوى وأسهل في حال عدم تطبيق الإسلام وأما 
في حال تطبيقه فسيكون أضعف! 

هذه نتيجة لا يمكن أن يقولها مسلم. لكنها هي حقيقة هذه المقولة» فهي تقرر أن 
التدين في جو الحرية المخالف للشريعة أقوى. وربما لا يتفطن قائلها لهذه الحقيقة» 
لكن هذا لا يعفيه من تبعة ذلك بأن يدقق النظر في المقولات التي يرددها على لسانه» 
فلا ينطق بشيء إلا بعد الإدراك الحقيقي لمعناها. 

إذاء وجدنا هنا حزمة من المقولات: (الفكر لا يواجه إلا بالفكر)» و(الممنوع 
مرغوب). و(الفكرة الصحيحة تطرد الخاطئة)» و(التدين في وسط الحرية أقوى): 
يُستند إليها جميعاً لتمرير رفض أصحابها مبدأ المنع أو الإلزام فيما يتعلق بأي حكم 


شرف 
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ديني» فمع إمكان أن تفهم بعض هذه المقولات على نحو مقبول؛ لكن قد تمرر من 
خلالها معان خاطئة» ومفاهيم باطلة» والسبب الحقيقي المضمر الذي يحتاج إلى 
الكشف هنا هو رفض بعض الناس لزوم أحكام الشريعة. 

جاء هذا الفرض بطبيعة الحال لأن الثقافة العلمانية المعاصرة لا تقبلهاء ولهذا 
فعلى من يردد مثل هذه المقولات أن يأتي المسألة من بابها فيعرض الموضوع من 
جهة عدم لزوم أحكام الشريعة» لا أن يتخفى عبر مقولات مجملة توهم أن مناط 
البحث في النقطة (أ)) لكن الإشكال الحقيقي في (ج). 


يشفا 


